كان كلامنا المتقدم في بعض النقاط المتعلقة بالورود، وقلنا: إن الرافع حقيقة لموضوع الحكم المورود هو الحكم، ولكننا ننسب مجازاً الرفع إلى الدليل ـ إذا صح التعبير ـ الرافع ما هو؟ الحكم، وننسب الرفع إلى الدليل مجازاً، وإن كان الورود عند الأصوليين ما هو؟ يعني ينسب لدى الأصوليين أن الرفع للدليل، ولكن بعضهم أيضا ينسب الرفع للحكم، يعني في عالم الحقيقة عندنا الرافع حقيقة هو الحكم، وفي الاصطلاح عند الأصوليين الرافع هو الدليل، ولكن بعض الأصوليين أيضا ينسب الرفع لمن؟ للحكم، واضحة لنا هذه النقطة؟

النقطة الثانية التي تحدثنا عنها هي: أن الرفع ليس كما مر لدينا أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر فقط، بل قد يكون الرفع كالتالي: عندنا دليلان، كل من الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر، وأوردنا مثالاً لذلك، قلنا من نذر أن يستضيف فلاناً، ثم نهته أمه عن هذه الاستضافة لفلان، واضح النذر شرطه أن يكون المتعلق، يعني المنذور، أن يكون المنذور غير مرجوح، راجح، لما تنهاه أمه شيصير؟ مرجوح، والطاعة للأم كذلك، أن تكون طاعة الأم في الشيء غير المعصية، فلما تنهى ولدها عن الوفاء بنذره يصبح هذا النهي شنه؟ مرجوحاً، مو نهي راجح، بمعنى أن الطاعة للأم عند إمعان النظر المفروض أن تكون في غير هذا المورد، ليش؟ لأن هذا المورد من طاعة الله وليس من طاعة الأم الوفاء بالنذر، فلما تنهى الولد عن الوفاء بنذره، شيصير؟ يصير هذا النهي لا يجب على الولد أن يبر والدته فيه، يعني أن يدع الوفاء بنذره، ليش؟ لأنه هنا مو من موارد طاعة الأم، من موارد طاعة الله تبارك وتعالى..

فلذلك قلنا: عندنا هنا ورود من ناحيتين، يعني الدليل القائل فِ بنذرك وارد على طاعة الأم، وطاعة الأم واردة على وجوب الوفاء بالنذر، فالتوارد من الجانبين، ومعنى ذلك أن كلاً من الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر، فيكون كل منهما رافعاً ومرفوعاً...

....

فإذن عرفنا هذه المسألة، التوارد شنهو؟ في كل منهما، كل منهما يرفع موضوع الدليل الآخر، ههنا عندنا بحث، بحثنا في هذه النقطة، اليوم كل بحثنا أين؟ في هذه النقطة...

طيب ههنا ماذا يفعل المكلف في مثل هذه الحالة عند توارد الدليلين، فعلاً نذر، وبالفعل نهته أمه، فشنقول؟ ماذا نفعل؟ مر علينا بالأمس أنه قد يقال: إن الترجيح بالأهمية، إذا كان الدليل (س) هو الأهم، فيكون ذلك الدليل هو المقدم على الدليل الآخر، إذا افترضنا مثلاً: الأمر بالوفاء بالنذر إلزامي من الله تبارك وتعالى، يعني درجة الإلزام في حق الله أعظم وأكبر، أما درجة الطاعة للأم، المفروض أقل في الإلزام، كما هو واضح، الله هو المولى الحقيقي الخالق للأم وللأب ولجميع الأسباب، الله خالق كل شيء، فدرجة الإلزام في أمر الله أعظم، فشنقول؟ نقول نرجح أحد الدليلين، هذا تعبيري أنا، مو تعبير الماتن، يعني أنا تعبيري لعله أدق هنا من تعبير الماتن، نرجح أحد الدليلين لكون درجة الإلزام في هذا الدليل أعظم من الدليل الآخر، يقول الماتن: لا نستطيع إلى ذلك سبيلاً، ليش؟ يقول: لأن الترجيح إش يبتني؟ يبتني على إحراز الملاك للفعل الراجح، لأنه قد تم موضوعه، ذلك الفعل الراجح صار تاماً، يعني نجيب تعبيرا فلسفياً، تمت علته، يعني تحقق المقتضي والشرط وانتفى المانع، فيصير ذاك الدليل راجح، يقدم لتمامية جميع أجزاء علته على حد تعبير الحكماء، يقول في المقام ما عندنا هذا الحكي، ليش؟ لأننا فرضنا أن الدليلين تقارنا وروداً، وردا معاً، فكيف نرجح أحد الدليلين على الآخر، والحال أنه أيهما قد تم موضوعه؟ يعني تحقق شرطه ـ إذا صح التعبيرـ أي الدليلين(س) وإلا (ج)؟ ما نقدر، لأن كلاً منهما كما قلنا يرفع موضوع الآخر، بمعنى يكون واردا على الدليل الآخر، نافياً لموضوعه، إن قلت: إذا رفع كل من الدليلين موضوع الدليل الآخر، شيصير يعني؟ يصير أن كلاً من الدليلين لا فعلية له، لأن فعلية كل من الدليلين بتحقق موضوعه، فلما يرتفع موضوعه تزول فعليته، وبالتالي إذا زالت فعليته فلا نستطيع أن نقدمه على الدليل الآخر بالأهمية، ليش؟ لأن التقديم بالأهمية مشروط بتحقق موضوعه، حتى يكون فعلياً، نحن ماذا قلنا؟ زالت فعليته، تم، تمت هذه النقطة..

بعد وضوح هذه النقطة ندخل في النقطة التي بعدها، هذه النقطة التي بعدها عنوانها قد يقال، وسوف يرد هذه النقطة..

يقول: طيب، نحن عندنا كم مرتبة ههنا؟ إلى الآن مرت عندنا مرتبتان، المرتبة رقم واحد ورود الدليلين، دليل يقول لنا فِ بنذرك، والدليل الثاني يقول: برّ أمك، يعني أطع أمك، عندنا إذن ماذا؟ دليلان، المرحلة نمرة اثنين شنهو تقول؟ تقول إن فعلية كلٍ من الحكمين مشروط بتحقق موضوعه، هذه المرتبة التي تخلصنا منها، طيب في هذه المرتبة رأينا أن كلاً منهما ينفي موضوع الآخر، معنى كون كل منهما ينفي موضوع الدليل الآخر يعني شنهو؟ يعني خلاص، كل منهما في الحقيقة يذهب  في سبيله على حد تعبيرنا، لا شأن له بالآخر، وإذا ذهب كل منهما في سبيله تأتي المرتبة اللاحقة، شيصير؟ يصير كل منهما يعني تام بسبب سقوط الدليل الآخر، هو أسقط، كل منهما أسقط الدليل الآخر، تصارعاً، كل منهما ماذا؟ تساقطا، فصار كل منهما عاد إلى سبيله، فشيصير؟ كأنه في هذه المرتبة هذه، المرتبة نمرة ثلاثة عاد كل منهما إلى الحياة بعد موته، واضح الفكرة لنا؟ وإذا عاد كل منهما إلى الحياة بعد موته، الله الذي يحيي الموتى، الحي القيوم، ماتا، فحييا، حييا في أي مرتبة؟ الثالثة، إذا حيا كل منهما في هذه المرتبة الثالثة، نرجع شنقول؟ ننظر إلى الملاك في أيهما أقوى، فلنفرض، نقول ملاك برّ والدتك أقوى من فِ بنذرك، ليش؟ لأن ذاك عليه أدلة من القرآن الكريم، صح هذا (يوفون بالنذر ويخافون) بس اش قد؟ آيات بر الوالدين شنهو؟ (أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير)(لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)، فنشوف تشديدات وتوكيدات وتهديدات بعد بلحاظ الروايات بالنسبة للعقوق، لم ترد في قضية الوفاء بالنذر، فنقول هذا أهم، يعني الطاعة، نرجح ماذا؟ باعتبار أهمية بالملاك، واضح هذا التقريب الذي في نمرة ثلاثة؟

يقول الماتن هذا التقريب باطل وعاطل، ليش؟ يقول شوف، نحن لما كنا في المرتبة الثانية، رأينا أن كلاً منهما قد أسقط الآخر،  ومعنى إسقاطه للآخر أنه لم يترتب عليه أثر، في تلك المرتبة نمرة اثنين، صح؟ فإذا كانت المرتبة نمرة اثنين كل من الدليلين أسقط موضوع الدليل الآخر، يعني لم يترتب على أي منهما أثر في المرتبة نمرة اثنين لتساقط كل من الدليلين، لانتفاء موضوع كل منهما في تلك المرتبة، فكيف نعود مرة أخرى ونقول تحقق شرطه في المرتبة الثالثة، هو في المرتبة الثانية شرطه منتفي، ميت، من أين حيي شرطه في المرتبة الثالثة؟ يقول نعم لو ورد دليل خاص يقول هذا حييى، في المرتبة الثالثة، يمكن نأخذ بالدليل الخاص، ويكون نظير بيع الفضولي، نعرف أن الإجازة اللاحقة تحييه وتصحح العقد للفضولي، الآن أنا أخذت هذا، وهذا من أموالك، فجئت إلى جناب الشيخ قلت له: أبيعك هذا بخمس مائة ريال، قال اشتريت، فقبضت الثمن وأعطيته هذا العطر النفيس، وأخبرت المالك، قال المالك: من قال لك أن تبيع ما ليس لك، ولا بيع إلا في ملك؟ وتلى عليّ بعض الروايات والآيات كحديث السلطنة وغيره من الأحاديث، فصرت أنا أتأمل، هنا ما فيه إلا الضراعة إلى الله، وذاك بعد المشتري يلح عليّ كيف أنت بعتني ما لا تملك، وأنا كنت بادئ ذي بدء أظن أني أنا مع ذاك صاحب المبيع الحال واحد مثل ما نعبر نحن، ما فيه الحال واحد هذا عندنا الأحسائيين؟ يعني أتصرف في أمواله كما يحلو لي، تالي تبين لي أنه لا ينظر إليّ بهذه النظرة، قال لقد جئت شيئاً...
فشأسوي هنا؟ ما فيه إلا الضراعة إلى الله، ابتهلت إلى الله في وقت السحر، إن الله يغير حاله من حال إلى حال، يا مغير الأحوال، ودعاء وتضرع، الله ماذا؟ جلس الصباح قال أجزت البيع، فتهلل وجهي إشراقاً، ذهبت إليه، قلت له: خذ الماء، ليش نحن جبناه هذا؟ يقول أصلا أنا بيعي ذاك ما له أي قيمة في البداية، فاشلون حيى؟ قل لي اشلون حيى؟ لأنه أصلاً الإيجاب والقبول كما مر علينا في المكاسب مشروطان بالتتابع، أصلاً ذاك إيجابي الذي قلت بعتك، ما له قيمة الآن، بس اشلون حيى هذا الإيجاب؟ الذي هو حقيقة البيع؟ بالدليل، الشارع قال، خلاص أنا أعبّد الشارع، فإذا جاء الدليل قال لي والله يجب في هذا المقام الطاعة للأم، اش أضع الدليل؟ على الراس، طيب ما جاء الدليل، أستطيع أطلع من جيبي وإلا ما أستطيع؟ ما أستطيع، فأقول كل منهما، إحياء معنى أن القول بترجيح أحد الدليلين على الآخر لأهميته بعد سقوط كل من الدليلين، يقول هذا يحتاج دليلا مثل ما احتجنا إلى دليل يحيي الإيجاب في بيع الفضولي، وإذا انتفى الدليل، ما نستطيع أن نقول بذلك، يعني ما نقدر أن ندرج هذه المسألة تحت باب التزاحم ونرجح أحد الدليلين بأهمية الملاك، لأنه أصلاً الملاك ما تام عندنا، واضح خلاصة ما يريد أن يقوله الماتن، لكن السيد سيد المستمسك، اش قال؟ السيد الحكيم، الذي قلنا هو من جهابذة الفقهاء (رحمه الله) يعني فقيه بكل ما للكلمة من معنى، وأنا سمعت يعني من الثناء عليه من كبار الفقهاء في قم، يعني من الذي عندهم دقة في المطالب العلمية يثنون على السيد في دقة أنظاره وفي فهمه للمطالب من الناحية الفقهية، هو أيضاً أصولي جيد في الأصول يعني، قوي في أصوله، كما يظهر من تعليقته، لكن الجانب الفقهي بارز في شخصيته، السيد شيقول؟ يقول إذا أحد الدليلين ننظر إلى أي الدليلين جاء سابقاً على الدليل الآخر، فيكون الدليل السابق بمثابة العلة السابقة، اشلون العلل التكوينية العلة السابقة تنفي العلة اللاحقة، فيصير الدليل اللاحق ينتفي، حطوا بين قوسين، نحن فرض الكلام الذي يقول السيد الحكيم (رحمه الله) صحيح على أن نحن كان أحد الدليلين يتقدم على الدليل الآخر، يصير العلل التشريعية بمثابة العلل التكوينية، ولكن نحن افترضنا، فرض المسألة أين؟ في تقارن الدليلين، أن الدليل (س) مع الدليل (ج) وردا معاً، فيعود الإشكال جذعاً، مع وجود أحد الدليلين متقدما على الآخر، هذا لا إشكال في أن كلام السيد (يرحمه الله) سيد المستمسك قوي وفي محله، لكنه خلاف الفرض الذي نحن أوردناه، أن نحن افترضنا تقارن الدليلين، لا تقدم أحد الدليلين على الآخر حتى نقول إن العلل التشريعية بمثابة العلل التكوينية، فكما أن العلة السابقة تنفي، لأنه تمت أجزاؤها كما قلنا، مقتضي وشرط وعدم مانع، خلاص بعد ما راح تؤثر العلة اللاحقة، لأنه نفت، هذه العلة اللاحقة نفت الموضوع للعلة اللاحقة، السابقة نفت الموضوع للعلة اللاحقة، فتصير هي المؤثرة، لأن ذيك العلة ما تمت أجزاؤها، فيصير هنا كذلك، إلا أن هذا الدليل الوارد الذي تقدم نفى موضوع الدليل المورود المتأخر، فما راح يؤثر، لكن نقول للسيد الحكيم مو هو محل الكلام، محل الكلام في فرض تقارن الدليلين، طبقوا حتى لا يدركنا الوقت...

تطبيق:
ولا مجال للترجيح بالأهمية وما يشبهها، ككون أحد الحكمين الزاميا دون الآخر، الذي أنا قلت إيضاحي له ماذا؟ درجة الإلزام في الحكم الوارد عن الله تبارك وتعالى مثل الوفاء بالنذر مقدم على درجة الإلزام في بر الوالدين، لأن هذا أمر والدك، وذاك أمر من هو؟ فاطر السماوات والأرض...

 لأنه يختص بتزاحم التكليفين في ظرف إحراز ملاك كل منهما تبعا لتمامية موضوعه، ويتعذر ذلك في المقام، لان التوارد بين الحكمين يستلزم ارتفاع كل من الدليلين، لأن فرضنا أن ذاك ماذا؟ كل منهما ينفي موضوع الدليل الآخر، يعني كل منهما يسقط الدليل الآخر ـ إذا صح التعبير ـ في المرتبة اللاحقة لتحقق عنوانيهما، فلا نحرز ملاك أحدهما، لنقول هذا أحدهما أقوى ملاكاً ليتقدم على الآخر، فيقع التزاحم بينهما...

مثل إنقاذ الغريقين، نقول مثلاً أحدهما هذا عالم والثاني صح مؤمن، بس موب عالم...

     وأهمية أحدهما ثبوتا لا تقتضي أن نحرزه إثباتا، لأنه نحتاج دليلاً خاصا في مقام الإثبات، يكون نلتفت، يعني معنى أن تمامية العلة أولاً تكون عندنا ثابتة لا غبار عليها، ثم نقول عندئذ هذا الدليل الذي تم بكل ما له من شؤون يتقدم على ذلك الدليل الآخر، من أين عندنا هذا؟ لأنه فرضنا تواردا في آن واحد، وكل منهما ينفي موضوع الآخر، يعني كل منهما يطرد الآخر، كما قلنا.

إن قلت: عدم تمامية موضوعيهما في المرتبة اللاحقة لحدوث عنوانيهما ومقتضييهما إنما يمنع من فعليتهما في هذه المرتبة، هذه أي مرتبة الآن نتحدث فيها؟ الثانية، يعني عندنا مرتبة في الدليل، عندنا المرتبة هذه نمرة اثنين...

إن قلت: عدم تمامية موضوعيهما، الذي في المرحلة الذي كل منهما ينفي موضوع الآخر، في المرتبة اللاحقة لحدوث عنوانيهما ومقتضييهما إنما يمنع من فعليتهما في هذه المرتبة، أما في المرتبة الثالثة الذي قلنا تساقطا في المرتبة الثانية وأمات كل منهما الآخر، بعد راح كل منهما إلى سبيله، معناه حيى، واضح الذي قلنا مرتبة نمرة ثلاثة، حيى، يعني حيى كل منهما،  اللاحقة لها، فيتم موضوع كل منهما، لفرض تحقق قيده بسبب سقوط كل منهما عن الفعلية في المرتبة الثانية، نعم عليها، فلا يكون رافعا لموضوع الآخر، ومع تمامية موضوعيهما يتم ملاكاهما، ويتعين النظر إلى تقدم أحد الدليلين على الآخر باعتبار أهمية ملاكه، واضح لنا الآن اشلون في المرتبة الثالثة صار نستطيع أن نرجع التزاحم في هذه المرتبة نمرة ثلاثة؟

لأن كل منهما قلنا عاد إلى الحياة، الله أحياه، أماته فأحياه، وموجود عندنا من هذا القبيل يعني، عزير الله أماته وأحياه، اش كثر الأمثلة التي الله أماتهم وأحياهم، ذيك القرية التي نعم وتالي الله أحياها، وطيور مال ابراهيم، الله أحياهم، وهلم جرا، اش كثر الأمثلة، فيعني مب عندنا أشياء غريبة هذا أن الواحد الميت يحيى، موجود، وعيسى اش قد أحيا من الموتى في حياته؟ فلتكن هذه الأحكام التي ماتت عادت إلى الحياة، حتى نزيل الاستغراب يعني...

قلت، شوف الرد...

 قلت: بعد بطلان المقتضيين وامتناع تأثيرهما في المرتبة اللاحقة، يعني الذي في المرتبة الثانية، لحدوثهما لعدم تمامية موضوعيهما في المرتبة الثانية، فلا مجال للبناء على فعلية أثريهما في المرتبة نمرة ثلاثة، يقول ماتا، طيب، نقول ماتا، حييا، يقول: ما الدليل على الحياة؟ شف المرتبة لما تقول حييا، نقول لك ما هو دليلك؟

 لظهور أدلتهما في اتصال أثريهما بهما، يعني في المرتبة الثانية، لو كان كل منهما يترتب أثره لترتب أثره أين؟ في المرتبة الثانية بعد ما نحتاج إلى مرتبة ثالثة، نقول أحدهما أقوى من الآخر في الملاك، فهو المقدم، في نفس المرتبة الثانية، بس ما قدرنا، قلنا كل منهما ما نقدر نرجحه على الدليل الآخر، ليش؟ لأن كلا منهما يطرد موضوع الدليل الآخر...

 لا انفصالهما عنهما، بل هو محتاج لدليل خاص، نظير العقد الفضولي الذي يكون أثره فعليا بالإجازة المنفصلة عنه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

